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 : الملخص

قتصاادية الاأ دمجدمجا  في المجاال القاانوني  ل سا ه في شاقها المتعلا  تبر مفهوم الخدمة من المفاهيم ال  يع 

لى هذا  دمجشار الذيبقانون المجعمال بحيث يعتبر قانون ال س تهلاك على ردمجس هذه القوانين   يالا   المصطلحا  دون ا 

ذ جمعدمجهمية خاصة لمفهومه   نفا كلا من السلعة والخدمة تح  مصطلح واحد هاو المنتاوج ودمجساقط  علياه    ا 

ناه بالا شال السالذي الذي  دون المجخذ في الحس بان ال شاكاليات الاأ قاد ت اور  عان ذكالقواعد الحمائية   وا 

ندماج لبحث في يدفعنا ل  يعتابر  خاصة دمجناه   في قاموس قانون المجعمال يةالاقتصاد الملامح ذو المفهوم هذاكيفية ا 

لى بعا  ال شاكاليات التطارقماع  المسا ته،  حماياة قانوندمجساس يات من ضمن و فتاحية الم  الكلمات من  الاأ  ا 

لى جاني س تخدام هذا المصطلح ا   .المنتجات مصطلح يطرحها ا 

قتصادي  مفهوم :الكلمات المفتاحية  . لاكتهقانون ال س  الخدمة  المنتوج   ا 

Abstract: 

The author’s name service is among the economical concept that has 

been included in the judicial domain especially in business as consumption  

code is consideredon top of all code , service give more importanceto the 

concept itself.consumption  code merged both merchandise and service in 

one term the product an made the same protectionist rules without taking 

into consideration the consequence, in fact it is the reson that make us seek a 

way to include this economical term in the business dictionary especially 

that it is seen among the key words as well as one of the principles of the 
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consumer protection law, besides it leads us to tacle some problemmatics 

that are generated bay the use if this term with the products. 

Keywords: concepts, economice, service, product, consumption law. 

 :مقدمة

لى المشهد القانوني جاا  عقاي الحارل العالمياة ال انياة حياث وا ا   نسلال القانون الاقتصادي  ا  ن ا  ا 

قتصاادها  والاأ ك  كان حلهاا  ك   ناا للمجدوات القانونياة التقليدياةالعديد من الدول مشاكل ل عادة بنا  وتنظايم ا 

قتصاادالا  عليها من فرض وحتى تس تطيع  هذه الدول تجاوز ت، العقبات كان ل بد   اوج الحار باين القاانون وال 

كان تاوف  ال متياازات الاأ  وللتاا  ذات قدرات تنافس ية  التشريعاتحتى تكون الذي دمجعطى المرونة اللازمة 

قتصاديون يبحث عنها الفاعلون ال 
1
. 

بعلم الاقتصاد  بحياث ث ال ميادان اصابا تاتلا  فياه  ا حتكاكدمجوطد فروع القانون  ميدان قانون المجعمال يعدو 

قتصادية  وهو ما قد يفسر التأمجثر الواضح الذي دمجبداه هذا الفرع في ال تكا  على  المفااهيم بع  الرؤى القانونية وال 

دماج بع  المجحكام في التشريعات  الاقتصادية  عالى رارار  اتصاطل بعا  الموينطب  هذا الوضع عالى عند ا 

 .الخدمة والمنتوج

دخال هذه المفاهيم في المجال القانوني  غ   بتأمجصايل قاانوني  تراف  ك قد كبد الباحثين بع  المشاق بحكم دمجنها دمجن ا 

 في  ياتجلىوهاو ماا  مر يتعلا  ففااهيم غا  مأمجلوفاة في الحقال القاانوني ن المج خاصة ودمج من قبل التشريعات واضح 

المنتاوج ممال في اناا ه  توظيف مصطلحعلى دمجساس دمجن   المنتوج ومفهوممفهوم الخدمة  التداخل الحاصل بين 

مان  عالى الارمبحياث ك تفصال النصاوص القانونياة  صاوص هاذ ن المفهاومين  مدلولين هما السلعة والخدمة  

كتسال ي ا   اا وهو ما دافع  عناه بعا  التشرايعات والقاوانين المجوروبياة     الخدمة بع  من الخصوصية ا 

كيفية معالجتهاا مان قبال المشراع كاذا مع النظر في  ذات المجصل ال قتصادي البحث في هذه المفاهيم الاهتمام في 

دماجرهانات   .   هذه الفكرة في مجال قانون المجعمال ا 

شاكالية رئ سا ية ورم دمجن هذا الموضوع يطرح العديد من ال شكاليا نه يبادو لناا دمجناه   ارتبإ لل جاباة عالى ا  ت فا 

لى  مفهوم الخدمة كيفية نقلتتم ل في   القواعاد الناظماة لحماياة المسا ته،؟  على تأمجا ه؟  ومدى  قانون المجعمال ا 

 .في معالجة هذا الموضوعبع  المجنظمة القانونية  س ب  على دمجن نتبع في هذا البحث المنهج المقارن بحكم 

 :وعلى ذك تقسم هذه المساهمة ا لى محور ن 

 .في الحقل القانونيوافد جديد ا فكرة الخدمة  0

دماجا رهانات  2    فكرة الخدمة في قانون المجعمال ا 

                                                           
1
 -  مااي01-01صراع جديد بين المجنظمة القانونية الوطنية  المجلة المغربية لقانون المجعمال والمقااولت  العادد : عادل الخصامي  التنافس ية المعبارية   

 . 082  ص 2880سلذتمبر 
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 الس ياقات والحيثيات:   المجال القانونيفي وافد جديد فكرة الخدمة  -0

ن مصطلح الخ قتصادية صله  بلدمج في  غ  قانوني هو مفهوم دمةا  لكان الا اوج باين فرعا    له مرجعية ا 

قتصاد والقانون ل س ه بعد ظهور قانون الاعمال الذي دمجدخل للدرا جاال بر  سات القانونية افكار جديدة   دفاعال 

القانون في البحث في مضامينه
1

ك س توحى منهاا المشراع الجزائاري قوان ناه  ا  غالبية التشريعات الأ دمجن  بحيث   

ل الخدمةمصطلح توظف  دماج مسؤ  ا  سا تعمل في مارات دمج ن هذا المصطلح دمج ولية المنتج في تشريعاتها   كما بعد ا 

قتصاديةا  يل على الحياة القانونية للنظر دا  هندمج ناذرة  ا يوحي  لى مرجعيته ال 
2
. 

 : المجصل خارج قانوني لفكرة الخدمة ا  0.0

نساني يقوم من خلاله الفرد  عتبرت الخدمة ولوق  طويل نشاط ا    وك تلقاى بتأمجدية مهمة لشخص د ارا 

عتبارها غ   قتصاد بحكم ا  هتماما كافيا من قبل الباحثين في علم ال  قتصااد وهاو الطارح  منتجةا  ول تضيف قيماة للا 

نتاج ذي النتاج المادي الملموس مثل الزراعاة والصاناعة  الذي دافع عنه د دم سميث في كتالته بحيث فرق بين ال 

نتاج عديم الناتج  المادي الملموس   واصفا الخدمات الأ يقدمها  المجطبا  والمحامين والوسطا  بأمجنها غا  منتجاة وال 

لمجي قيمة مضافة 
3
. 

بتدا ا من نهاية القرن التاسع عشر   عندما ذهي  ل دمجن هذه النظرة سرعان بددمجت تتغ  ا  لى " دمجفريد مارشاال"ا  ا 

لقا  ااماا ماثله مثال الشاخص الذي يناتج منتجاا القول ان الشخص الذي يقدم خدمة ما هاو يقادم منفعاة للمت

ماد 
4
. 

قتصاد الخدمة  ويوظف مصطلح لى جاني  دائمامن و ة نظرا رجال ال  المنتوج  حياث جارت العاادة مصطلح  ا 

قتصاد  عالى اناه  مجموعاة مان المعااملات " على وصف المنتوج كجز  من سوق المجعمال  بحيث يعرف السوق ا 

نتااج والخادمات ررضها تبادل المنتوجات  والخدمات  كما تعرف على دمجنها تتأمجلف من مجموع المتعااملين في مجاال ال 

سوا  بصفتهم لعئعين دمجو مشتر ن
5
. 

قتصااادية متباينااة  وتتأمجساا  النظريااة الاقتصااادية للسااوق عاالى  ورة رم حاادود فاصاالة بااين النشاااطات ال 

لى تصانيف القطااع   "النماوذج االاا القطاعاات " الجوهر  وتوصل  وف  لماا يادعى  قتصاادي الى قطااع ا  ال 

                                                           
1
  . 00  ص  2888قادة شهيدة   المسؤولية المدنية للمنتج  دراسة مقارنة   دار الجامعة الجديدة  مصر    

2 daniel mainguy, réflexion sur la notion de produit en droit des affaires, revue de droit commercial et droit 

économique, dalloz,1999 , 52 anné, p50 .   
3
جامعاة ل  مختاار عناباة  / د س يا  ا شكالية حماية المس ته، في عقود الخدمات   اطروحة دكتوراه في قانون العقاود المدنياة  كلياة الحقاوقيل   

 .02  ص  2802-2828
 

4
  القااهرة مصرا سساة داد با  راشاد د ل مكتاوم  مجموعة النيل العربية ومؤ دمجدر ن للمر  ترجمة بها  شها ن ود ارون  مبادئ تسوي  الخدمات  

 .81  ص  2882 الطبعة المجولى 
مدخل استراتيج  وظيف  تطبيقا  كتاال محاكم علمياا  الطبعاة المجولى   مجموعاة : حميد عبد النبي الطائي  بش  عباس العلاق  تسوي  الخدمات 5

 .82  ص 2882اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  عمان المجردن  
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 secteurثاني    ثم القطاااع المنجماا  والصااناع  كقطاااعsecteur primaire و  دمج فاالاحي كقطاااع 

secondaire   ثم القطاااع الخاادماط كقطاااع ثالااث  secteur tertiaire  وبهااذا التصاانيف دمجصاابح القطاااع  

نتا اا منتوجاا مااد  ول منشاأ ت ول فلاحاة   هاذا خالال ومانالخادماط يضام كل النشااطات الاأ ل ث ال ا 

نتااج د نياة هو الخدمات ثيز ما دمجن اس تنتاج تم التصنيف  صافة للخدماة اانح الخاصاية وهاذه والاسا تهلاك  ال 

ليها دمجشار الأ ةياللاملموس    في تالفاة الخدماة دمجن اعتابر حياث عشر  القرن ال امن في سميث مد د الاقتصادي ا 

نتا ا لحظة ا 
1
. 

النشااطات الاأ تعارض للبياع دمجو الاأ تعارض ل رتباطهاا " وقد عرف  جمعية التسوي  الامر كية الخدماة بأمجنهاا 

"بسلعة معينة 
2

لى تعريف الخدمة على انها ت، المجنشطة  الاقتصادية الاأ   وتذهي بع  التعريفات المعاصرة ا 

نتا اا وتقادم قيماة مضاافة مثال الصا ة والسا ياحة  تكون مخرجاتها منتجات غا  مادياة والاأ تسا ته، وقا  ا 

والتسلية وتكون غ  ملموسة لمشتريها
3
. 

كل ماا  كاون نتااج نشااط " عالى  the economistالمجالة البريطانياة كما يعتبر لفظ الخدمة وفقا لتعريف دمجعطته 

قتصادي و ل ثكن دمجن تدوس عليه المجقدام   "ا 
4
. 

لى تعريف الخدمة لنها دمجنشاطة دمجو دمجفعاال غا  ملموساة نسالذيا  سريعاة الازوال و  تحادث  كما يذهي البع  ا 

ل انهاا عناد عملياة ال سا ته رضائهم  ا  لى تلبية توقعات العملا  وا  لاك الفعا  عادة من خلال عملية تفاعل هادفة ا 

ل   للضرورة دمجن يترتي عنها نقل الملكية
5
 . 

لى محاااو   رجااال الاقتصاااد  توصاالوفي نفا  الساا ياق فقااد  ايايز الخدمااة وفاا  لمنظااور تسااويق  ماان خاالال ا 

س تكشاف عدة  اصائص  ا 
6
 : 

  و   intangibilitéوهو ما يعرف في ال صاطلاح الاقتصاادي بصافة اللاملموسا ية : الطابع غ  الماديا  

نتا اا عتابر الخدماة تالفاة في لحظاة ا  ليها عاك الاقتصاد د دم سميث في القرن ال امن عشرا  حياث ا    الأ دمجشار ا 

 ثكان للمسا ته، دمجن يلما  دمجو ص الاأ اايز الخدماة عان السالعة فاهبحيث تعتبر هذه الخاصاية م دمج  الخصاائ

نه يتعذر عليه  .في مجال الخدمات ذك يتذوق السلعة فا 

                                                           
في مؤسسات الخدمات العمومية   دراسة على قطاع البريد وال تصالت في الجزائر  رسا  دكتوراه  كلياة العلاوم  القادر براين     التسوي  عبد 1

 .21  ص  2886/2888ال قتصادية   جامعة الجزائر   
2
  .10  ص 2888التسوي  ال ستراتيج  للخدمات  دار زهران للنشر والتوزيع  عمان المجردن  الطبعة المجولى  ، دد دود مصطفى  

3
  .10  ص2886مفاهيم معاصرة  دار الحامد للنشر والتوزيع  الاردن  الطبعة ال انية   التسوي نظام موسى سويدان    

4 Service : Products of economic activity that you can’t drop on your foot, ranging from hairdressing to 

websites*voir via https://www.economist.com/economics-a-to-z/s#node-21529672: 31-13-2122. 
في المؤسسات المصرفية العمومية الجزائرية  دمجطروحة دكتوراه  كلية العلوم ال قتصادية  علاوم التسا ي   التسوي ساهل س يدي دد  د فاق تطبي   5

 .081  ص 2888/2881والعلوم التجارية  جامعة دمجبي بكر بلقايد تلمسان  
6
 Peter MUDIE, Angela PIRRIE, Services Marketing Management, Butterworths, Amsterdam 2006, p.3-5. 

https://www.economist.com/economics-a-to-z/s#node-21529672
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نتااج : الطابع ال هتلاكي للخدماةا   بحياث تعتابر الخدماة مسا تهلكة مناذ لحظاة تقادثها دمجو ماا يعابر عناه بأ نياة ال 

وال س تهلاك
1
 . 

 ا يجعل من دمجمار فصال الخدماة  و  ما يظهر في الترابإ القائم بين بين الخدمة ومقدمها : عدم القابلية للفصلا  

س تهلاكها   ن اللحظ  لعملية تقديمعن مقدمها ومس تهلكها مس تحيلا  نتيجة لل ام مثل قضاا  لايلة في  الخدمة وا 

فندق دمجو تنااول وجباة في مطعام  او السافر عابر الطاائرة  فوجاود المسا تفيد مان الخدماة  وري في حاين ل 

 ورة من وجود المس تفيد من السلعة
2
. 

لهاا ماتماالة لمجن الخدماة تعتماد الخدماة وجع تظهر في صاعوبة تنمايإ وساائل تقاديم : خاصية التغ  وعدم التماالا 

  وللتاا  تتاأمجثر جاودة  على مقدم الخدمة وظروف تقدثها دمجضافة للرربة للشخصاية لطالاي الخدماةبدرجة دمجكبر

الخدمة بأمجدا  مقدمها ومس تهلكها
3
. 

نهاا  ومن ثم   ملموسةغ   دمجنهاطالما  للتخز ن قابليتها كذك  اصية عدم تتميز الخدمة  ا نتا ا فا   ا تفا  فجارد ا 

 مسا تغل عالى وجود مقعد غ  فعلى سلذيل الم ال تعتبر ا  راد مفقود  على ذك دمجن الخدمة غ  المس تغلة ويترتي 

وهاو ماا   الوقا   ذات في ومعطالة  مسا تغلة غا  خادمات ا ال  لعتبارهاا  اساارة يشكل جوية رحلة متن 

الأ تتايح الملموساة المادياة الشأمجن للنسا بة  للسالع  هو ما لوق  د ار ك تخز نهامقدمي الخدمات يتعذر معه على 

لمنتجها تخز نها لفترة معينة لحين الطلي عليها
4
. 

0228وهو ذات المفهوم الذي دمجقره نظاام الحساالت القومياة لسا نة 
5

ل سا  " عارف الخادمات كالتاا    الذي 

قارار حقاوق الملكياة عالى دمجساساها  ول امالخد ثكان ال تجاار بهاا بصافة منفصالة عان ت كيانات منفصلة ثكان ا 

كاتمال  نتا ا  فالخدمات عبارة عن نواتج متجانساة تناتج بناا  عالى طلاي العمالا  ويجاي دمجن تكاون في وقا  ا  ا 

نتا ا قد قدم  للمس تهلكين ا 
6
. 

عامال هاذه الضاوابإ  ل دمجن الملاحظ في هذا الشأمجن  وللرم من كل هذه الخصاائص الجوهرياة فتبقاى صاعوبة ا  ا 

ذ دمجن التوجه الساائد في  نتا  والخدماط  ا  بشكل تام على كل المنتجات والخدمات بحكم التداخل بين القطاع ال 

                                                           
1
 T.F.E Tjong TJIN TAI, Service as Product : Commodification of contracts in European Private Law, 

Faculty of Law, Tilburg University, 2010, p.11. 
2
الس ياساا ية جلمعااة تلمسااان  دقايشا ية الزهااور   النظااام القااانوني للمسااؤولية المدنيااة لمقاادمي الخاادمات  رساا  دكتااوراه  كليااة الحقااوق والعلااوم  

 .82  ص  2808/2880
 

3
  ماذكرة ماجسا ت   كلياة العلاوم الفالاحي للتعااون الاوطي الصاندوقدراسة حاا    التأمجمين شركات في الخدمات تسوي عمروش فائزة  واقع  بن 

 .00  ص2888/2880ال قتصادية  جامعة بومرداس  
4
  2880مباادئ التساوي  الحاديث باين النظرياة والتطبيا   دار السا ة عامان  المجردن  زكر   عزام  عبد الباساإ حساونة ومصاطفى الشا ي    

 . 210ص
5
 .82المرجع الساب   ص  عبد القادر براين      

 

 .08  ص المرجع الساب دقايش ية الزهور    مذكور عند 6
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  والاأ تسا تدع  مان العاون الاقتصاادي سوق المجعمال اليوم يقوم على فكرة تعميم الخدماة في مجاال المنتجاات

لى تاداخل باين  س تهلاك  دمات بعدية ضمان لمنتوجه  وهو السالذي الذي دمجدى ا  مرافقة عملية طرح المنتوج للا 

سا تهلاك وذك عالى صاورة المج ازة الكهرومةلياة الاأ تتضامن عملياات . المنتوج والخدمة في عملياة الطارح للا 

ت التصليح والت لذي الوضع تح  الخدمة المرافقة وعمليا
1
  . 

نسلالاا  2.0 لى فكرة الخدمة  ا    :قانون المجعمال ا 

ناه م ي ا  التسااؤل هاو مادى  ذا كان   نظارة رجاال الاقتصااد ماا تم تنااوله ساابقا  فا  اااال الطارح  ا 

  خاصاة دمجن القاوانين ال سا يكية ك تسا تعمل مصاطلح الخدماة الاقتصادي لفكرة الخدمة ماع الطارح القاانوني 

لى الحقل القانوني تحمل نف  المع  ام دمجن تباا ن كل  وهل نتقال الفكرة من الميدان الاقتصادي  ا  يعي ذك دمجن ا 

  .طار القانونيتس توجي تطويع هذه الفكرة مع ال    من الميدان الاقتصادي والميدان القانوني

لى  مان خالال نينوجابة عن هذه التساؤلت وجي الوقوف على مفهوم فكرة الخدمة في المجال القااللا   الرجاوع ا 

 .الأ تناول  هذه الفكرةمختلف فرع القانون 

لى النصوص الاأ تضامنها القاانون المادني الجزائاري عتبااره الشرايعة العاماة لفاروع القاانون الخااصللرجوع ا     ل 

تم  بال دمجن ال سا تعمال الوحياد لهاذا المصاطلح يوظف من خلال هذه النصوص مصطلح للخدمة   يتضح دمجنه ك 

ليه من خلال المادة  عتابر المنقاول الذي يضاعه صااحبه   تقس يم المجش يا  والمجموال    عند 608ال شارة ا  حيث ا 

س تغلاله خدمةفي عقار ثلكه رصدا على   .   يعتبر عقارا للتخصيص هذا العقار دمجو ا 

كل مصطلح المجش يا  والمجموال فقإ  فالشا   هاو  وظف من نص هذه المادة دمجن المشرع الجزائريحيث يتضح 

ا كان ماد  او عقارا دمجو منقاول دمجو غا  ماادي كالمجفاكار وال ختراعاات والعلاماات كائن له ذات ته في الوجود سوا 

دمجما المال هو كل ح  ذو قيمة مالية دمج  كان نوعه عينيا او شخصيا او معنو  التجارية
2
.  

ما عقارات او منقولت  في حاين ثكان دمجنه ل ثكن  من هذا والمحصلة دراج الخدمة ضمن المجش يا  لمجن المجش يا  ا  ا 

در ا ضمن الحقوق المالية ل ام دمج  ا  لا ام الذي الشخصية لما  كون محلها ا  حد المجطراف القيام بعمل معاين  وهاو ال 

نجده في الكث  من العقود كعقد المقاو  وعقد التس ي  والوكا  والوديعة
3
.  

تس تهدف تلبية حاجياات شرماة واساعة بحكم دمجن الخدمات توى النصوص الناظمة لحماية المس ته، و وعلى مس  

من المس تهلكين خاصة في عصرنا الحا    الذي دمجصبح الطلي على الخدمات يناف  الطلي على  السالع  فاا ن 

سا تهلاك السالع او الخدمة قد تكون مصدرا للضرر  لفئة المس تهلكين ل يقل    ة عن الضرر الذي يترتاي عان ا 

                                                           
1
دمجطروحة دكتوراه  كلية الحقاوق والعلاوم الس ياسا ية  جامعاة دمجبي بكار مدى تاا  د لية التامين على المسؤولية المدنية للمتدخل   بن طرية معمر    

 . 08ص   2808/2800بلقايد تلمسان  
2
  .220  ص 2882نظرية الح   دار الجامعة الجديدة للنشر  ال سكندرية  مصر  : دد حسين منصور  

3
  .06د س يا  المرجع الساب  ص يل    



 الإشكالات والرهانات: فكرة الخدمة في الحقل القانوني إدماج

869 
 

المادية
1
نتباه من قبل التشريعات من دمججل ان تكون الخدمات محل حماية قانونية على رارار  وهو ما   ا سترعى ال 

ذك من خالال قاانون المنافساة وقاانون القواعاد المطبقاة عالى المممارساات التجارياةو قاانون  تجسدوقد . السلع

الغشحماية المس ته، وقمع 
2
. 

المتعلاا   82-02  تاريخ صاادور القااانون  0202فبرا اار  88لى غايااة تاريخ وا   الخدمااة لفااظ وتجاادر ال شااارة دمجن 

للقواعد العامة لحماية المس ته،
3
مصطل ا قانونيا  حيث وظاف هاذا المصاطلح مان قبال المشراع لمجول ك  كن   

: مادد مفهاوم المصاطل ات التالياة " مااي  الأ نص  عالى  08مرة بدون التطرق الى تعريفه من خلال المادة 

انتاج  منتوج   خدمات   تسوي    وغ ها الواردة في هذا القانون عن طري  التنظيم   حياث صادر المرساوم 

و الجاودة وقماع الغاش   المتعلا  برقاباة 0228يناا ر  88الماؤر  في  28/82التنفيذي رقم 
4
الذي تطارق مان    

ا التساليم نهاا كل مجهاود يقادم ماعادا تساليم المنتاوج ولاو كان هاذدمج ف الخدمة على منه الى تعري 82دة خلال الما

 ."و دعم له دمج ملح  للمجهود المقدم 

  المتعل  بحماية المس ته، وقمع الغش88-82من القانون  06عرف  المادة ال ال ة فقرة  كما 
5
كل " نهاا الخدماة بأمج   

ساتبدل "التساليم تابعاا  دمجو مادعما للخدماة المقدماةعمل مقدم غ  تساليم السالعة حاتى لاو كان هاذا    بحياث ا 

  ساالف ذكاره   82-28مصطلح المجهود للعمل الذي وظف من خلال للتعرياف الاوارد في المرساوم التنفياذي 

ستبدال في محله لمجن بعا  الخادمات قاد تقادم بصافة د لياة دون باذل دمجي مجهاود كخادمات الماوزع ال    وهو ا 

للنقود
6

س تثنا  تسليم السلعة من مفهوم الخدمة   كما يلاحظ م دمجن المشراع دمجبقاى  وهو ما قد يفهم ن ذات المادة ا 

ل ام المجص  المتم ل في نقل الملكية طبقا لنص المادة  ذك  ل اما تكميليا للا  861ا 
7

  من القانون المدني
8
. 

كما عرف القانون المتعل  للعلامات
9

قتصادية"   الخدمة بأمجنها 81فقرة   82  في مادته   ".كل دمجدا  له قيمة ا 

ويفهم  ا س ب  دمجن الخدمة قد تكاون ذا طاابع ماادي كالتصاليح  التنظياف  النقال  كاما قاد تكاون ذات طاابع 

قتصادي كخدمات البنوك وشركات التأمجمين  دمجو ذات طابع فكري كالعلاج الطبي وال ستشارات القانونية ا 
10
. 

                                                           
1
علام المس ته، عن المنتجات  دار الجامعة الجديدة  ال سكندرية  مصر     ل ام ل    .088  ص2808م  دمجبو بكر الصدي   ال 
قتصاادية  2 قتصاد السوق وما رافقه من وضع ال ليات القانونية لحماية المس ته، جعل  بع  المفاهيم ال  لى نظام ا  نتقال الجزائر ا  تغادو مان بحيث دمجن ا 

دة شاهيدة  المساؤولية المدنياة للمناتج  دراساة مقارناة  النصوص القانونية في الجزائر  ودفع  للمشرع ا لى محاو  تحدياد مفهومهاا  انظار قاادمجدبلذيات 

 .81  ص 2881/2881دمجطروحة دكتوراه  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة تلمسان  
3
   اعد العامة لحماية المس ته،  للقو    المتعل  8882/0202  المؤر  في 82-02القانون   

4
  .  80/80/0228  بتاريخ 81ر عدد .  يتعل  برقابة الجودة وقمع الغش  ج88/80/0228  المؤر  في 82-28يذي المرسوم التنف   
  .2882مارس 80  بتاريخ 01ر عدد .  المتعل  بحماية المس ته، وقمع الغش  ج 21/82/2882  المؤر  في 88-82 القانون 5

6
  .08د س يا  المرجع الساب  ص يل    

7
  ".يل م البائع بتسليم الش يئ المبيع للمشتري في الحا  الأ كان عليها وق  البيع " 861تنص المادة   

8
  .  المتمضن القانون المدني  المعدل والمتمم26/82/0281  المؤر  في  10-81المجمر رقم   

9
  .28/88/2888  بتاريخ 11ر عدد .المتعل  للعلامات  ج   02/88/2888  المؤر  في 86-88مر رقم المج   

10
 J .Calais Auloy et F.Streinmetz , le droit de la consommation, 5eme édition, Dalloz, 1992, p185 
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غا  وك تبين الطابع القانوني للخدمة  كاما دمجنهاا جاا ت   مقتضبة  جا تنها والواضح من خلال هذه التعريفات  دمج 

  في حاين التعرياف المجخا  " كل عمال "في تعريف الخدمة  فتاارة تعرفهاا باكل مجهاود  وتارة دمجاارى  متجانسة

لى تفسا  وتحدياد مان قبال المشراع   خاصاة دمجن الامار يتعلا  ففااهيم  وظف مصطلح دمجدا    ا يجعلها بحاجة ا 

قتصاديين  ك يأمجلفها القانونيين وتحمال ك ا ا جديدة خ ارجة عن نطاق القانون ترب  وترعرع  في انا  ودمجذهان ال 

من معاني الترادف وال ش تاق الدل 
1

  BENTHAM Jérémy  كما دمجن دقة المصطلح وعلى حد تعب  المجس تاذ 

نساجام التقنياات  وكلا ما قلا  ال سا تخدامات المتبايناة تعتبر وس يلة هامة لتشغيل النصاوص القانونياة وتحقيا  ا 

للمصطلح الواحد كان ذك مؤشرا على مدى حرص المشرع بتدقي  المجلفاظ والمعاني والعناية فدلولها
2
. 

تعريف قانوني جامع لمصاطلح الخدماة  فالا ماانع للتطارق في ظل ريال وعلى مس توى بع  القوانين الخاصة و

لى بع  المفاهيم في المجالت الخدماتية  اتلاف المجال الأ دمجدرج  فيه  بحياث س نقتصرا باذكر ا  والأ تختلف ل 

   الذي تم التنصيص على دمجحكامه من خلال مجال خدمة البريد والمواصلات وخدمات الانترن  

  المتعلا  للبرياد والمواصالات السالكية واللاسالكية 2888/88القانون 
3
تعريفاا لاكل مان الخدماة ال ذاعياة    

  في فقراتهاا  80سلكية واللاسلكية  خدماة الهااتف وخدماة الاتلك   ضمان ناص  الماادة خدمة المواصلات ال 

رسااالتها  " الخدمااة ال ذاعيااة  01  حيااث عرفاا  الفقاارة  00- 01-01-06-08 تصااال راديااوي تكااون ا  خدمااة ا 

رسالت صوتية  دمجو تلفزيونية  ..."....معدة ل س تقبلها عموم  الجمهور مباشرة  وثكن دمجن تشمل هذه الخدمة ا 

802-01مان المرساوم التنفياذي  00في ذات الس ياق جا  تعريف الخدماة   ضمان ناص الماادة المجولى فقارة 
4
   

س تغلال ش بكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل ال الث وتاوف   قامة وا  المتضمن  الموافقة على راصة ل 

ال الث الاأ  كية من الجيلل صالت اللاس تعي خدمات الت"  خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور  كما ي 

الوسائإ المتعاددة لصااا المرسال  موضوع الراصة وتتأمجلف من خدمات الصوت والمعطيات وخدمات ذات  

ليهم  قترصا  "ينلالمتنق ا  س تعراض نص هذه المادة دمجنها ك تأمجط بأمجي تعريف لخدمة ال تصالت بل ا    والواضح من ا 

 . على تعداد عناصرها

                                                           
لجزائاري والقاانون المقاارن  مجالة قادة  اشكالية المفاهيم وتاا ها على رم ملامح النظاام القاانوني لمساؤولية المناتج   دراساة في القاانون ا شهيدة 1

 .11  ص  2800-80دراسات قانونية   مخبر القانون الخاص الاساسي  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان  العدد 
 

2
 Jérémy BENTHAM « Ne vous servez jamais que d’un seule mot et même mot pour exprimé une seule 

idée,….c’est d’abord un moyen d’abréger….mais l’identité du mot contribue à clarté et sa brièveté, car 

moins vous employer des mots différents plus vous leur donné exactitude et soin », voir : Valérie 

LASSERE-KIESOW, La Technique Législative : étude sur les codes civils Français et Allemands, 

Paris, LGDJ, 2002, p.150. 
  بتااريخ 10ر عادد .المتعلقاة للبرياد والمواصالات السالكية واللاسالكية  ج  المحدد للقواعد العامة 81/80/2888  المؤر  في  88-288القانون  3

86/80/2888. 
قامة لىالموافقة ع نتضمي ،  08/00/2801المؤر  في  802-01المرسوم التنفيذي  4 س تغلال راصة ل  مان  اللاسلكية للمواصلاتعمومية  ش بكة وا 

 .دمجسهم ذات شركة الجزائر تيليكوم  دمجوبتيموم " لشركةسلذيل التنازل  على  الممنوحةللجمهور  كيةاللاسل  تالمواصلا خدمات وتوف  ال الث الجيل 



 الإشكالات والرهانات: فكرة الخدمة في الحقل القانوني إدماج

871 
 

هتم المشرع الجزائري للخدمات و  وماا تاوفره نظرا لمجهميتها الم ايدة في حيااة المجفاراد   في مجال الانترن دمجيضا لقد ا 

  بحيث صادر في المجال التجاري عليها المس ته، دمج  وس يلة يقبل والأ لت  هذه الش بكة من خدمات يومية  

قا218-20المرسوم لتنفيذي رقم  سا تغلالها  المتضمن شروط وكيفيات ا  ماة خادمات الانترنا  وا 
1

والذي جاا     

خدماة وال : تعارف خادمات دمجناترنات كاما ياأمجط"   "دمجناترنات"في مادته ال انية التنصيص على تعريف خدمات 

حتوا  صف ات متعددة الوسائإ  نصاوص  رساوم بيانياة  صاوت )واسعة النطاق  خدمة تفاعلية للا طلاع دمجو ا 

 ".نصوص متعددة تسمىموصو  ب نها عن طري  صلات ( دمجو صورة  

تاحاة ويل م م قدم خدمة الانترن   بتقديم عمل تقي في  و اكين المشترك من الداول ا   شا بكة الانترن ا  ل 

الوسائل التقنية الأ اكناه مان ذك مقباال ماا يسادده مان قيماة ال شاتراك  ومناه تسراي قواعاد قاانون حماياة 

المس ته، والقوانين المرتبطة بها على هذه الخدمات
2
. 

شكالت و  -2 دماجرهانات ا   : فكرة الخدمة في قانون المجعمال  ا 

دماجيطرح  لى قانون المجعمال  ا  شكالية دمجم تتم ل في دمجها مع مفهوم السلعة وهو  فكرة الخدمة ا    ارادفا 

قتصادية ماع القانونياة والاأ تسا تلزم  وجود  نللرم مالذي دمجخذ به نظ ه ال قتصادي المفهوم  تبا ن المعطيات ال 

 س تم التطارق ا لى كل مان فرضاية دماج فكارة الخدماة ماع المنتاوج موائمة هذه الفكرة مع ال طار القانوني  وعليه 

و  الفرضاية المطاروح وال شكاليات الأ ي  ها  ونقي  هذه الفرضاية المتم ال في فصال الخدماة عان المنتاوج 

 .ة حاليا لدى بع  التشريعات المجوروبيةالمطروح

 : فرضية التما  بين الخدمة والمنتوجا  0.2

عمال  وجود مفهوم موحد للمنتوج اذ تارة تتصل ففهوم السلعة او البضااعة وتارة دمجاار ما ثيز ميدان المج 

عتبار السلعة والخدمة و ان الخدمة حيث جرت العادة في لغة المج ا ج مع لفظ  " لعمالة واحادة   عمال على ا 

التجارية والأ ل تخلو مان  المعاملاتصناف  دمج لفظ المنتوج كوصف جامع شامل لكل يث يس تعمل   بح "المنتوج

ن الملاحاظ وجاود دمج ل ا  والمنتاوج  عنصري اقتنا  السلع دمجو تقديم الخدمات   للرم من وجود فوارق بين الخدمة

ذ دمجن التوجااه السااائد في سااو  ق المجعاامال الياوم يقااوم عاالى فكاارة تعماايم الخدمااة في مجااال تاداخل بااين القطاااعين ا 

سا تهلاك  دماة تضامن طارح  قتصاادي مرافقاة عملياة طارح المنتاوج للا  المنتجات الأ تس توجي من العون ال 

منتوجه للتداول   ا دمجدى الى عملية اقتران بين المنتوج و الخدمة 
3
. 

                                                           
1
سا تغلالها21/80/0220المؤر  في  218-20المرسوم لتنفيذي رقم   قامة خادمات الانترنا  وا    بتااريخ  68ر عادد .  ج المتضمن روط وكيفيات ا 

26/80/0220. 
2
  .08د س يا  المرجع الساب  ص يل   

3 Éric Langeard, Pierre Eiglier , Le couple produit-service dans l'offre globale de services aux entreprises, Revue 

d’économie industrielle, n 43, 1 er trimestre 1988, p122. 
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الخاص بحماية المس ته، وقمع الغاش    88-82القانون  للرجوع الى المشرع الجزائري  فنجده قد سا ر من خلال

كل منقاول ماادي او " على اناه  08فقرة  88التداخل بين مفهومي المنتوج والخدمة حين عرف المنتوج في المادة 

معنوي   صناع  او طبيع    مدمج في منقول د اار او عقاار   واعاترف بس ياساة الدماج باين المفهاومين حاين 

 :من نف  المادة  08و 06عرف في الفقرة 

 ".كل عمل مقدم   غ  تسليم  السلعة   حتى لو كان هذا التسليم تابع او مدعما للخدمة المقدمة "  الخدمة 

 ."كل ش يئ مادي قابل للتنازل عنه فقابل او مجانا " السلعة 

 288-02المنتج   مان خالال المرساوم التنفياذي  ما يشمله لفظ دائرة  بتوس يع  خذ المشرع الجزائريدمج  لقد و 
1
  

  عالى ان احاكام هاذا المرساوم تطبا   82من المنتجات حيث نص في مادته دمج تعل  للقواعد المطبقة في مجال الم 

س تهلا ن تسا تجيي دمج كادت عالى  ورة دمج  الأ 81ك   كذا من خلال المادة على السلع والخدمات الموضوعة للا 

 .للتعلهت التنظيمية المتعلقة بأمجمن وصحة المس تهلكينالسلعة او الخدمة 

نتباه لى غاياة يومناا  صادورها ماية المس ته، في الجزائار ومناذ بحدمجن النصوص القانونية الخاصة  ومن الملف  للا  وا 

 للمجموالك تتوصل بعد الى وضع مفهوم دقي  وواضح لمضمون هذه  الفكرة  فبعضها حصر مفهوم المنتوج    هذا

مكارر مان القاانون  018دية وال ار مددها الى الخدمة  كما ك يتم تحديد هذا المفهوم مان خالال ناص الماادة الما

المدني  في ظل العمومية الأ جا  بها في تعريف المنتوج 
2
 . 

نطلاقا من الردمجي الفقهي  القائال و  دمجصابح مصاطلح المنتاوج "  tout est produitكل شا يئ دمجصابح منتاوج " ا 

يس تخدم لوصف الخدمات المتعلقة للبناوك والمؤسساات المالياة حياث يطلا  عالى خادماتها المتعلقاة للتقنياات 

مين منتجاات أمج وعالى عقاود التا  "مصاطلح المنتجاات المالياة" ماوامم االمقترحة على المادار ن ل سات ر الجديدة 

التأمجمين
3
نده  نتشاار تاداول لفاظ المنتاوج حياث ك يعاد يقتصرا عالى   حيث عبر الفقه الفرنسي عن ا  اشاه مان ا 

ي نشاط كاندمج لى ا  الاش يا  المادية فقإ بل يتعداها 
4
 . 

فماا دمجساماه الفقاه  وظاائفهمالى تاداخل ا  م المنتاوج ماع مفهاوم  الخدماة ادى على  الصعيد الفقهي   فان مزج مفهاو و 

"vente de servive"بعقود بيع الخدمات    René Savatierوعلى ردمجسهم الفقيه  الفرنسي
5
هاو ااروج    

متاد هاذا التاداخل  دمجوتكون عقد للبيع  بل عقد للمقاو   دمجنعن جوهر الخدمة  والأ ل ثكن لها  الوكا    كما ا 

على المس توى التشريع  حيث اطل  المشرع الفرنسي تسمية الرحلات والعطل  مان خالال اسا تعمال لفاظ بياع 

                                                           
 . 2802  لس نة  20ر عدد .  المتعل  للقواعد الطبقة في مجال امن المنتوجات  ج 2802ماي  86   المؤر  في  288-02المرسوم التننفيذي  1
2
 . 12مدى تاا  د لية التامين على المسؤولية المدنية للمتدخل  المرجع الساب    ص  ن طرية معمر  ب 
 دقايش ية الزهاور   النظاام القاانوني للمساؤولية المدنياة لمقادمي الخادمات   رساا  دكتاوراه  كلياة الحقاوق والعلاوم الس ياسا ية جلمعاة تلمساان  3

 .08  ص  2808/280
4 daniel mainguy, réflexion sur la notion de produit en droit des affaires, revue de droit commercial et droit 
économique, dalloz,1999 , 52 anné, p50 . 
 

5
 René Savatier, la vente de service, recueil dalloz sirey, chronique, 1971, p223-232. 
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بعد صدور القانون الفرنسي المتعل  فمارسة النشااطات المتعلقاة بتنظايم وبياع الارحلاتحية   الرحلات الس يا
1
  

 .0222جويلية  08الصادر في 

مان خالال القاانون المانظم للقواعاد    "مصطلح  بياع الارحلات"وهو اللفظ الذي تلذناه كذك المشرع الجزائري 

الأ تحكم نشاط وكا  الس ياحة و المجسفار 
2
" نهاا دمج رف  وكا  الس ياحة والمجسفار عالى   في مادته ال ال ة الأ ع 

 مباشر غ  دمجو مباشر بيع فى  تم ل س ياحيا نشاطا  دائمة بصفة اارس تجارية مؤسسة كل ودمجسفار  س ياحة وكا 

قامات رحلات و  ".بها المرتبطة الخدمات وكل دمجنواع جماعية دمجو فردية ا 

 08/88/0222  ماان خاالال القااانون الصااادر  التوجااهالفرنسياا  في بعاا  الحااالت هااذا  المشرااعوقااد ساا، 

وبيع الرحلات والعطل في فرنسا يساميها بياع الخادمات  هاذا المازج  بتنظيم المتعلقّة النشاطات  ارسة  صوص

 المجوربي وجياهلمشراوع الت للنس بة حتى بل المنتجات  فعل من للمسؤولية المنظمة المجوربية وصل الى القوانين

 عالى من قانون ال س تهلاك والاأ تانص  220  الذي تبنته فرنسا من خلال المادة  82/00/0228في  الصادر

المجمن لقواعد والخدمات المنتوجات تس تجيي دمجن  ورة
3
. 

الاكافي لمفهاوم الخدماة في  التاأمجط و رجع دمجس بال هذا التداخل بين المفهاومين في التشرايع الفرنسيا  الى رياال 

0882بع  الخدمات  من خالال الماادة  بتأمجط النظرية العامة للعقد  حيث اكتف  النصوص القانونية 
4
  الاأ  

الخادمات في مجاال البناا    وك تتطارق  تأمجج النقل   تأمجج الخدمة   تأمجج :صنف  العقد الى الااة اصناف   

 .الحياة العملية الى لقي الخدمات الكث ة المقدمة في

 81-06القانون الخاص للتقي   والمعدل فوجي القانون رقم   ودمجن
5
"  00عرف المنتوج في مادته ال انية الفقارة  

جر  دمجونظام مركي او  از دمجو  دمجومكون  دمجوكل مادة  الذي عادل مان خالاله " و خدمة دمج و وظيفة دمجو طريقة دمج   اا 

كل ماادة او ماادة بناا  او مكاون او "" والذي كان يعرف المنتوج  81-81التعريف الوارد في القانون القديم رقم 

جاار  او وظيفاة دمجو طريقااة  الخدمااة ماان طائفااة  اسااتبعدهااذا التعريااف الاخا   " مركاي او  اااز دمجو نظااام او ا 

 .المنتوجات

ن  جارا ات التقاا  والقاادمج مفهوم الخدمة مع الم ا    نتاوج   تمايز لل سرا والمروناة خاصاة فاه تعلا  مناه ل 

ذ ن القواعد الموضوعية تبقى غ  كافية لحماياة المختص والقانون المختص  كون دمج  المضراور مان العقاد ال سا تهلاكي  ا 

                                                           
1 Loi n 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 

vente de voyages ou de séjours  .  

 . 0222س نة  21رعدد .  الذي مدد القواعد الأ تحكم نشاط وكا  الس ياحة والاسفار   ج 0222ابريل  81المؤر  في  86-22القانون رقم  2
 

3
  . 28شهيدة  قادة  المسؤولية المدنية للمنتج   المرجع الساب    ص   

4
 Art,1779,ccf,  :  « il ya trois espéce principale de louage d’ouvrage et d’industrie :  

* Le louage de service 

* Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises 

* Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. 
5
 . 2806س نة ل  88ر  عدد .  ج 2881المؤر  في جوان  81-81  المعدل والمتتم للقانون  2806جوان  02المؤر  في  81-06القانون رقم  
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المضرور مان المنتاوج  ان المضرور من جرا  الخدمة يخضع لنف  ال جرا ات ونف  القانون المختص المطب  على 

ثارتاه لمساؤولية  لياه حاين ا  وان التعوي  عن المج ار الأ ترتبها الخدمات يعد دمج  دمجثر يسعى المضرور للوصول ا 

مقدم الخدمة
1
. 

ليهاا  ينُظار زال ال لكنه  من لدن بع  الفقه  القبول بع  تلقى للخدمة المنتوج دمج فكرة دمجنّ  من للرملكن   ا 

 فالمنتوج الخدمة  المنتوج و من كلّ  اصوصية مع حتى يتنافى بل المجموال  نظرية مسلمّات عن انحراف دمجنها على

 «une prestation »في حاين دمجن الخدماة   في المجسااس دمجدا  الغالاي في المادياة المنقولت على  رتكز
2
   

ل محلا لعقد المقاو  ن عملية تسليم المنتاوج تسا تث  دمج عليه  كيدالتأمج وما ينبغ   دمجو وكا     الأ ل ثكن دمجن تكون ا 

قتصاادي ساوا ا  كان  من مجال الخدمات  كون ان تسليم المنتوج هو ال ام دمجص  يقع بديهيا على عات  العاون ال 

و لئعدمج  منتجا
3
من القانون المدني 861وهو ما يس تفاد من نص المادة  

4
. 

دا الاراي الفقهاي   منتقا ال شاكال لى هاذا ا     Philippe le Tourneauسا تاذ شار في ذات الس ياق المج دمج وقد 

نزال  حاتى    vente de serviceبلذياع الخادمات  د نذاك  حكام عقد البيع على الخدمات   في ما سم دمج القائل ل 

واضح بين عقد البيع الذي يعتماد عالى نقال الملكياة  فرقخاصة في ظل وجود لو دمجصر المشرع على الخلإ ب نهما  

نتقد في نف  الوق  ج    لقيام بعملوالخدمة الأ تتأمجس  على ا ي الفقهاي  دمج نوح المشرع الفرنسي ورا  هذا الار وا 

عتابره في حقيقاة   لمصاطلح بياع الار  0222جويلية  08القائل بلذيع الرحلات واعتماده في قانون  حلات   والذي ا 

عتبر المج  من صالاحيته تغيا   ل   دمجن البرلمانمر تجاوز لصلاحيات البرلمان وبررر ذك المج  دمجنمر عقد مقاو   وا 

ذ حقيقة  العبرة للتكيفات والمنطلقات القانونية ل فسميات البرلمان دمجنواقع الاش يا   ا 
5
. 

ن  شاكاليات قانونياة معقادة في حاا  ا   التسليم بهذا التبا ن ا  حاكام ساقاط المج باين المفهاومين مان شاأمجنه دمجن ي ا  ا 

عمال نف  المعيار لتقد ر العياي المخال للسالامة بصادد  الخاصة للمنتوج على طائفة الخدمات  فهل ثكن مثلا ا 

  الشي ولى ترتبإ بسلوك مقدم الخدمة وال انية موضوعية كامنة في صفة الخدمات دمجو المنتجات ؟ حيث دمجن المج 

  وهاو نفا  المجمار قدثها يتم غالبا دون وساطةت دمجنوهل ثكن تطبي  فكرة الطرح للتداول على الخدمة خاصة 

 .؟لمجحكام الضمان

عتبارهاا مساؤولية موضاوعية فاا ن مكرر من القانون المادني     018للرجوع الى نص المادة  مساؤولية المناتج ل 

ماوال  وعالى ذك و المج دمج  للمجشاخاصتقوم  دمجساسا على وجود عيي في المنتوج المطروح للتداول يلحا  دمج ارا 

                                                           
1
  .062دقايش ية الزهور  المرجع الساب   ص   
2
 .  28شهيدة  قادة  المسؤولية المدنية للمنتج  نف  المرجع  ص      
3
  ص  2801/2806عادل عم ات   المسؤولية القانونية للعون الاقتصادي   اطروحة دكتوراه  كلية الحقو ق  جامعة ابي بكر بلفقايد تلمساان   

20 . 
4
 ". يل م البائع بتسليم الش يئ المبيع للمشتري في الحا  الأ كان عليها وق  البيع " من القانون المدني الجزائري 861تنص المادة    

5 Philipe LE TOURNEAU, la responsabilité des vendeurs et fabricants, DALLOZ, 1997, p 4,5. 
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الماال   كاون ناتج عان عياي في المنتاوج  دمجو كون هنااك  ر لحا  للشاخص  دمجنيجي لقيام مسؤولية المنتج 

اضافة الى وجود علاقة س بلذية بين العيي والضرر
1
 . 

س تهلاك تتعدد صوره وانواعه  فقاد  كاون العياي  ومن ثم فالعيي الذي يؤثر في صلاحية المنتوج المعروض للا 

 كفا ة او نوعية او ينطوي عالى اطاركليا او جزئيا او  رد على
2
 88-82مان القاانون  82  وقاد نصا  الماادة  

المتعل  بحماية المس ته، وقمع الغش   على دمجن  المنتوجات الموضوعة للاس تهلاك يجي ان تكون مضمونة وتتاوفر 

حترام دمجمن المنتوج  08على المجمن  كما نص  المادة    ونص كاذك من نف  القانون على ان كل متدخل ملزم ل 

ساا تهلاك يجااي دمج ماان ذات القااانون  عاالى  00المااادة  في ن يلاابي الرربااات المشرااوعة دمج ن كل منتااوج مطااروح للا 

 .       للمس ته، 

سااس معياار ن هاو معياار دمج وبياة  بنااه المشراع الجزائاري عالى مفهاوم المعي دمجنوبت ليل المواد سالفة الذكار يتلذاين 

تفاقياات لى المعاي  المعتمدة من لدن المج ا  العيي لل ضافة الى معيار الرربة المشروعة   وللرجوع  نظمة المقارناة وال 

مان المنتاوج المطاروح دمج لى معيار جوهري لتقد ر مدى ا  تستند   نهادمج الدولية للكشف عن معيوبية المنتوج نجدها 

ما يعرف للررباة المشراوعة دمجون  رتضيه بح  الجمهور دمج السلامة الذي ثكن ال خلال بشرط للتداول  وهو 
3
    

 4الفقارة 0211  والقاانون المادني الفرنسيا مان خالال الماادة  6وروبي في مادتاه التوجياه المج  دمجنكما 
4

  جاا  في 

ذا كان ل يساا تجيي لعنصراا المج  كااون المنتااوج معيبااا وفقااا لهااذا القااا" مضاامونها  ثكاان  رتضاايه ماان الذي نون  ا 

 ."المس تهلكون

ن مفهوم الر ربة المشروعة بهذا الشكل يع  وروبياة حياث تسالل اليهاا مان د مفهوما دايلا على التشريعات المج ا 

تفاقية ستراس بورغ الموقعة س نة   0288خلال ا 
5
. 

وصاعوبة ساسا حول غموض هذا المفهاوم دمج ادات شديدة من قبل الفقه احورت لى انتقا  ولقد تعرض هذا المفهوم 

عماله عمليا   حيث اعتبر  مابررة في تقاد ر المنتجاات نه خل  ااتلالت غ  أمج ه الفقه الفرنسي مفهوم وهم  من شا 

في المس تو ت الاجتماعية والاقتصادية للمسا تهلكين ال اتلافنتيجة 
6
الفقاه الانجلايزي وصاف هاذا  دمجن  كاما  

المعيار للمعيار الوظيف  الغام  الذي يترك الباحث في حلقة مفرغة ول يسهم في ضبإ الفكرة
7
. 

                                                           
1
  .62عن فعل المنتجات المعيبة  المرجع الساب   ص مختار رحماني دد  المسؤولية المدنية   
 بدون طبعاة  2882ع  بولحية بن بوخم    القواعد العامة لحماية المس ته، والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري  دار الهدى عين مليلة  2

 . 82ص 
للمناتج والحلاول الاأ يقادمها للتاامين لتغطيتاه  دراساة معمر بن طرية   مفهوم معيوبية المنتاوج في نظاام المساؤولية المدنياة  3

 . 610  ص  2802  جوان  22  العدد التسلس   82مقارنة  مجلة كلية القنون الكويتية العالمية  الس نة السادسة   العدد 
4 «Le produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut  
légitimement s’attendre ». 
5 La Convention européenne de Strasbourg « sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions  corporels 

de décès », 27 /01/ 1977. 
6 Jean Sébastien Borghetti, La responsabilité du fait des produits, LGDJ, Paris, 2004, n° 441, p. 438 
7 «The core theoretical problem of the definition is that it is circular, this is because what a person is  
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لىياؤدي  دمجناهمر كي نتائج غ  مابررة   بحاكم لمج عمال هذا المبددمج في القضا  اولقد كان ل   عتباارات ذاتياة مرتبطاة ا   ا 

مساا   المنتجاين بصافة تلقائياة ا لىدت دمج و والنفسا ية والاأ  طراف الةاع ومياولتهم الشخصايةدمج  صوصية 
1
   

حالال استبدال معيار  ا لىولموا ة هذه المجثار غ  المعقو   لجأمج ت معظم  المحاكم  في دمجمر كا   الرربة المشراوعة وا 

ع الاأ يجلبهاا  اطاار المنتاوج والمناافدمج ج بذاته وقائم على الموازنة باين محله  معيار د ار  موضوع   رتكز على المنتو 

للمس تهلكين
2
 . 

ج في   المنتج   من نظام قائم على تحليل سلوك المنت مر كي هو ال ار تحول  في نظام مساكما عرف القانون المج 

طار مايسمى بدعوى ال همال  تجااه الساائد هنااك الداعا    قوامه معيوبية المنتاوج و  لى نظام للمساا  ا  لى ا  فقاا للا 

 ورة الطعاان في المنتااوج ل في ساالوك المنااتج 
3
 ا ثاايز بااين المنتااوج والخدمااة كااون   وهااو في اعتقااادنا ماا 

 .ن معيوبية المنتوج  موضوعية كامنة في صفة الش يئدمج تبإ  بسلوك مقدم الخدمة في حين خ ة تر ن هذه المج دمج 

نطلاقا من نص المادة و  مان التوجياه  86ت مطابقة لنص الماادة م  القانون المدني الفرنسي  والأ جا ا 0211ا 

  يس تنتج ان العيي الذي تغطيه المسؤولية الموضاوعية  هاو فقاإ العياي الذي يهادد  0201الاوروبي لس نة 

قتصادية سلامة المجشخاص  ويستبعد من ذك العيول الأ تهدد المنفعة ال 
4
  . 

كاون محال تركيزهاا  عالى المنتاوج الاأ  ويبدو من مجمل نصوص التشريعات الاوروبية كذا  المشراع الجزائاري 

 ودمجمناهنتاجية قد يناتج عنهاا عياول في التصانيع   قاد تسالذي اطار عالى المسا ته، ا  تصنيع والذي ار بسلسلة 

باين عياول  الذي فارقمار كي للعياي  دمات   وهو ما يؤكاده التقسا يم المج وسلامته وهذا ل  يتلائم مع فئة الخ

نعدام ال علام ا  نتوج الناجمة عن نقص دمجو  لم التصنيع ن وعيول التصميم وعيول ا
5
 . 

الأ نص   008وهو ذات المفهوم  الذي دمجبداه  المشرع ال يطا  في  قانون الاس تهلاك واصه للذكر في المادة  

مان الماأمجلوف نظا  ماا تاوفره لقي  المنتجاات مان ذات نتوج معيبا حين ل يتاوفر عالى المج  كون الم " على ماي  

"الصنف 
6
الخدمات وذك راجع على  ما يبدو  لس ت ا  تطبيا  نظرياة العياي فيهاا   ا لىفي حين انه ك يشر   

 .ومنه فلامناص من تفريد الخدمات من قواعد خاصة وعدم ا اضاعها للقواعد المطبقة على المنتجات

                                                                                                                                                    
entitled to expect is the very question a definition of defect should be answering», cf.: Jane Stapleton, 
Product Liability, Butterworth , Co Ltd, London, 1994, p. 234. 

1
 . 610المرجع الساب    ص معمر بن طرية  مفهوم معيوبية المنتوج في نظام المسؤولية المدنية للمنتج والحلول الأ يقدمها للتامين لتغطيته    

2 «…Most US jurisdictions had supplanted the inappropriate “consumer expectation test”, by an approach based 

on balancing a product’s costs and benefits, the balance between its risks and utility», cf.: Jane Stapleton, Product 

Liability, op.cit., p. 236; Eléonora Rajnerikara george Citch,, op.cit, p.6. 
3
  جامعاة بن طرية معمر   تاا  فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين  مذكرة ماجس ت   كلياة الحقاوق والعلاوم الس ياسا ية  

 . 16  ص  2800/2802تلمسان   -دمجبي بكر بلقايد

 80عاة الجزائار دمجمازوز لطيفة   المسؤولية الموضوعية للمنتج عن المنتجات المعيبة  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والس ياس ية  كلية الحقوق   جام 4  

 . 002  ص2800   82  العدد 
5 Jean Sébastien Borghetti , p573-574  

 

6 Eléonora Rajneri Karageorgecitch, La Notion de Défectuosité du produit dans les jurisprudences des pays 

européens, R.I.D.C, n°1-2015, p.15-16. 
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ن مفهاوم  الطارح وللنس بة للحظة طرح المنتوج للتاداول فا وجياه الاوروبي ظهار فناسا بة صادور الت للتاداولا 

 0201لس نة 
1

معيار  جوهر   لتقد ر مدى اس تجابة المنتوجاات   التداول  حيث يعتبر تاريخ وضع المنتوج في 

ن تقاد ر العياي  بعاين  يأمجخاذللرربات المشروعة للمس ته،  ويعتبر هذا الشرط مكملا لشرط العيي  وعليه فاا 

تحدياد فاترة طارح المناتج للتاداول في ان المناتج ل يتحمال طلاق السلعة للتدوال  وتكمن دمجهمية ا  الاعتبار منذ 

 العياول الاأ طاردمجت العيي الناتج عن سلامة المنتج الا بعد طرحه للتدوال   وان مسؤوليته تنحصر فقإ في

بعدها فلا يتحمل مسؤوليتها نشأمجتما العيول الأ دمج قبل التداول 
2
. 

عندما يتخلى  عناه  تداولج يعتبر في حا  تالمن  دمجنرنسي   من القانون المدني الف 1ف 0211ولقد بين  المادة   

المنتج  بشكل طوع 
3

الا مرة واحدة  ولقد بين  محكماة العادل لدول ال تحااد المجوروبي  التداول  ول تتم عملية 

(cjce ) مفهوم تداول المنتج 22/82/2886  في قرار لها صادر بتاريخ  
4

في حاا   للتاداول  واعتبرته مطروحا 

نتاج وداوله في مسار التسوي  اروجه عن مسار او دائرة ال 
5
 . 

مااة تنااتج يخضااع لمجحااكام التوجيااه عتبااار مقاادم الخدا  ماادى  حااولوقااد طاارح  جانااي ماان الفقااه   تساااؤلت 

 ول الاتحااد الاوروبي صاادر بتااريخوروبي  هذا ما تم ال جاباة علياه مان خالال قارار د اار لمحكماة العادل لدالمج 

1218/08  تحا  رقم  20/02/2800
6

 في الفرنسيا الدو  مجلا  طرحهاا دمجولياة مساأمج  في  فناسا بة النظار 

 .Thomas dutreux  والس يد (Besanson)الجامع     ال ستشفائي المركز بين المطروحة القضية

طاار في الخدماة مقادم مساؤولية" 81/08/2808حيث جا  في مضامون القارار الصاادر في   خادمات تقاديم ا 

 لمتلقا  دمج ار في ويتسلذي صانعها دمجو منتجها هو يعد ل والذي معيبة طبية استشفائي دمج زة وسإ في كالعلاج

ي ا   د اار قاانوني نظاام ماع يتعاارض ل الذي المجوربي التوجياه تطبيا  مجاال في يادخل ل دمجو الضاحية الخدماة

 بحا  مقادم الخدماة دمجو/و للضحية متفظ دمجن شريطة جانبه في اطأمج  دمجي ريال في حتى الخدمة مقدم مسؤولية

ذا المنتج على الرجوع  ."المجوربي للتوجيه طبقا شروطه توفرت ا 

  تمايز الاةاع دمجن عالى قضاا ه ن مجلا  الدو  دمجسا أمج با     على هاذا القارارP.jourdainولقد عل  المجس تاذ  

المجوروبي   التوجياه باه جاا  الذي القاانوني النظاام ل   و المري  والمستشفى بين العلاقة تحكمه خاصة بطبيعة

                                                           
 .  088رحماني دد  المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة  المرجع الساب   ص  مختار 1
   مساؤولية المناتج عان منتاجتاه المعيباة في القاانون الاردني  مجالة الاجتهااد للدراساات القانونيةوالاقتصاادية  جامعاة دمجحمد  عبد الارحمن المجاا 2

 . 286  ص  2828  س نة  88العدد  82انراس   المجلد 
 

3 Article 1245-4: Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement 
4 " Un produit est mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur 
et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins 

d’être utilisé ou consommé ." 
5
 .286جته المعيبة في القانون الاردني  نف  المرجع  ص المجا   مسؤولية المنتج عن منت  دمجحمد  عبد الرحمن  

6 Site union européenne. 
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 تساا  اعتبااره ل ثكن الخدمة مقدم دمجن على قرار   ادمجسسو  المجوربي لا تحادل  العدل محكمة قضاة دمجنفي حين 

نتاج سلسلة في المجوربي للتوجيه وفقا المورد دمجو المنتج صفة عنه ينتف   ا للمنتوج والتسوي  ال 
1
 . 

 يهتادى باهمان القاانون المادني ك يشرا الى حال  مكارر  018وللرجوع الى القانون الجزائري لس ه في مادته   

المتعلا  بحماياة المسا ته، وقماع الغاش  فاان عملياة وضاع   88-82من القانون  88المادة  دمجنلتقد ر  العيي  كما 

المنتوج للاس تهلاك
2
وزياع و النقال والتوزياع للجمالة والتجزئاة   ماا   مجموع مراحال الانتااج وال سا ت اد والت  

يؤكد دمجن فكرة طرح المنتوج للاس تهلاك في تصور المشرع الجزائري تشمل جميع مراحل نقل المنتوج بين مختلاف  

س تثنا  الى غاية وصوله الى المس ته، المتدخلين بدون ا 
3
 . 

82حيث يبدوا جليا مسعى المشرع الجزائري من خلال المادة من 
4

  جعل مضمون الوضاع  88-82ن قانون   م

س تهلاك من بين المفاهيم المحورية لهذا القانون للا 
5
  عندما نص على تطبي  قانون حماية المسا ته، وقماع الغاش  

س تهلاك نشا ه الى   طوال عملية عرض المنتوج للا  بتدا ا من فترة ا  يتم عرضه نهائيا دمجنا 
6
.  

الخااص بضامان المنتوجاات والخادمات 266-28من المرساوم  82ومن  تها المادة  
7
عالى معياار وضاع نصا    

س تهلاك لتقد ر مفهوم موسع للمنتج المحترف  الذي ينطب  على كل صانع  او وس يإ   دمجوتاجار  دمجوحارفي  دمجوللا 

 . موزع   وكذك على كل متدخل في عملية عرض المنتوج للاس تهلاك دمجومس تورد 

  غا  دادمج لى مفهاوم الخدماة نجادها عباارة عان باالرجوع اا  صوص تطبي  دمجحكام الضمان في مجال الخدمات ف دمجم

لى نقل الملكية بحيث تس ته، مباشرة فور تقدثها للمس ته،  وقد نص القاانون ا  ملموس كمجصل عام و ل تؤدي 

طاار ا  عيول الخفياة   حياث يادخل في ن ال   على ال ل ام بضما 806الى  882المدني الجزائري من خلال المواد 

                                                           
1 Patrice jourdan, La responsabilité des utilisateurs de produits dans la cadre d’une prestation des services  ne 

relève pas du champ d’application de la directive de 1985, ou le maintien de la jurisprudence Marrouk par la 

CJUE, Revue trimestrielle de Droit civil, Avril‐Juin 2012, Page 329. 
نتيجاة "العارض للاسا تهلاك "وتارة اارى " وضع للاس تهلاك"حيث دمجن المشرع الجزائري ومن خلال النصوص القانونية  فضل اس تعمال مصطلح  2

 .la mise  à la consommation  ترجمة  
3
المنتج   مجلة البحوث في الحقوق والعلاوم   المدنية المسؤولية لدفع س بلذين المنتوج عيي وتقد ر للتداول المنتوج طرح بن معروف فضيل   توقي   

 .  281  ص  2800  س نة  80  العدد  81ن تيارت  المجلد الس ياس ية  كلية الحقوق جامعة ابن خلدو 
تطب  احكام هذا القانون على كل سلعة او خدمة معروضة للا سا تهلاك فقابال او مجاانا وعالى كل متادخل وفي جمياع مراحال "  82تنص  المادة  4

 ".عملية العرض للا س تهلاك
  01و80و88و فقراتهاا   88  كاذا الماادة  82: مارات في الماواد 08   88-82في محتوى القانون "  عملية وضع للا س تهلاك" ورد مصطلح  حيث 5

رتكاز   وهو ما يجعله من المفاهيم المفتاحية الذي   82و وكذك المادة  68و المادة   16والمادة  22و المادة  80الفقرة  86  المادة  80فقرة  81المادة 

 عليها نظام مسؤولية المنتج 
6
 .18طرية معمر   تاا  فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين  المرجع الساب   ص  بن  

7
 . 0228   18ر عدد .  والمتعل  بضمان المنتوجات والخدمات   ج 0228سلذتمبر  01  المؤر  في  266-28التنفيذي رقم  المرسوم  
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ال ل امات المفروضة الأ تقع عل عات  البائع بعد تسليم المبيع
1
ذ    مجاال تطبيا  هاذا  دمجنمن هاذا الانص  البين ا 

 .غ  ذك دمجوال ل ام هو عقد البيع   هذا بغ  النظر في صفة البائع محترفا 

828-08 المرسوم تضمن ولقد 
2
ال شاارة الى    التنفياذ   المحدد لشروط وكيفيات وضاع السالع والخادمات حايز 

لى دمجيضا القانوني الضمان ثتد'' دمجنه التاسعة على مادته نص في حيث الخدمات بضمان ال ل ام  الخادمات عياول ا 

مساؤولية  تحا  تنجاز عنادما بتشاغيلها دمجو تركيبهاا بتعلاهت و برزمهاا المتعلقاة ل س ه و السلعة لقتنا  المرتبطة

 عناد دمجعلاه  عليها الضمان المنصوص بيانات تس تعمل دمجن ثكن'' المرسوم نف  من 7 المادة كذك و  ''المتدخل

قتضا  ما الخدمات تقديم مجال  في ال   وايقة دمجي دمجو الشرا   قس يمة في دمجو الفاتورة في دمجو بند تعاقدي طري  عن ا 

 .'به التشريع المعمول وف  دمجارى اابات

رتبااط  النص ان المشراع الجزائاري نظام  ال  والواضح من خلال هذا  لا ام للضامان في مجاال الخادمات في حاال ا 

قتنا  سلعة حيث تبقى هذه الخادمات تتمايز بطابعهاا الماادي   وهناا ثكان القاول  المشراع مايز باين  دمجنالخدمة ل 

تشاارات وهاذه لثكان تطبيا  عليهاا تقاديم ال س  و التاأمجمين و القارض مثال مالياة نوعين من الخدمات خدمات

 الخادمات مثال مادياة خدمات و قواعد الضمان المقررة في قانون حماية المس ته، بسلذي طابعها غ  الملموس 

 .التنظيف والأ ثكن ان تدخل في قواعد الضمان المذكورة للرم من اصوصيتها الخدمات و الفندقة و الطبية

غا  مطابقاة للعقاد وللتاا  خدماة معيباة وهاو ماا  دمجنهاحيث ثكن القول ايضا  ا س ب  بشان الخدمات المادية 

01يس تنتج من نص  المادة 
3
  كم نشاط وكالت الس ياحة والاسافار  المحدد للقواعد الأ تح66-22من القانون  

نها تعد خدمة معيبة موجبة للضمانانه في حا  عدم تقديم خدمة س ياحية غ  مطابقة للمجوصاف المتف    .عليها فا 

L217-4فه يتعل  للقانون الفرنسي فقد استبعد عقود الخدمات من مجال الضامان فوجاي الماادة  دمجما  
4

  مان  

قانون ال س تهلاك
5
 .   الأ اكدت على تطبي  دمجحكام الضمان على العقود المنصبة على بيع السلع والبضائع فقإ 

 :مفهوم الخدمة مع المنتجات  فصلفرضية ا  2.2

المنتاوج  مفهاوميدماج  الأ سلك  مسا، لمشرع الجزائري في غالبية نصوصه على النقي  من توجه ا

المتعلا  برقاباة الجاود  وقماع  0228جاانف   88الماؤر  في  82-28دمجحكام المرسوم التنفيذي  جا ت   مع الخدمة

                                                           
1
 . 001يل  د س يا  ا شكالية حماية المس ته، في عقود الخدمات   المرجع الساب    ص   

 

2
  الذي مدد  شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفياذ ج ر  2808سلذتمبر س نة  26مؤر  في  828 - 08المرسوم تنفيذي رقم   

 . 2808-12رقم 
3
تفاق مبرم بين الوكيل والزباون والمتمضان وصافا لطبيعاة الخادمات المقدماة وحقاوق " من المرسوم  01المادة     يقصد بعقد الس ياحة والاسفار كل ا 

جرا ات التسديد ومراجعة المجسعار المحتملة والجدول الزمي وشروط بطلان وفس  العقد   " .وال امات الطرفين خاصة فه تعل  للسعر وا 
4 Section 2 : Garantie légale de conformitéArticle L217-4 * Le vendeur livre un bien conforme au contrat et 

répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, Il répond également des défauts de conformité 

résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de  l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par 
le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité* 
5 Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 . 
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الغش المعدل المتمم 
1
للمنقولت المادية دون غ ها حيث عرف  المنتج من خلال  الماادة حصر مفهوم المنتج لت   

 اا يضاعنا في موقاف المتساائل هال " كل ش يئ منقول مادي ثكن ان  كون موضاوع معااملات تجارياة "  80

 .ن الخدمات  مستبعدة دمج  دمجمذا المرسوم تطب  على الخدمات دمجحكام ه

211-88وهو ذات التوجه الذي دمجقره المرسوم التنفيذي رقم 
2

نتاج المواد الساامة او    المتعل  للراص المس بقة ل 

س ت ادها  في مادته ال انية في فقرتها المجولى يقصد للمنتاوج ال سا تهلاكي في " الأ تشكل اطرا من نوع خاص وا 

س تعمال الشخصي للمس ته،     واَضاف في الفقرة ال انية مان نفا"مفهوم هذا المرسوم المنتوج النهائي الموجه للا 

س تهلاكية في مفهوم هذا المرسوم" المادة بأمجنه  طار نشاط مهي تنتوجات ا    .ل تعتبر المواد المس تعملة في ا 

00/81قاانون التجاارة ال لكترونياة رقم بعا  نصاوص مان خالال    ماا نلمساهوهو  
3
  حياث دمجشاار للخدماة   

سا تعادة " الاأ نصا  عالى مااي   28للدل  على السالعة  مان خالال الماادة  يجاي عالى الماورد ال لكاتروني ا 

ذا كان المنتوج معيبا   وهو ما يتأمجكاد مان خالال الماادة "سلعته  في حا  تسليم غ  مطاب  للطلبية دمجو في حا  ا 

قة على انها هو تعهد للبياع ثكان دمجن يقترحاه الماورد ال لكاتروني من نف  المرسوم الأ عرف  الطلبية المس ب 86

دمجبعد الخدماة مان على المس ته، ال لكتروني في حا  عدم توفر المنتوج في المخزون حيث يتضح جليا دمجن المشرع  

 .مجال هذا القانون

ث نظاام المساا   تفصل بع  نصوص القانون الجزائري من حيث المبددمج بين المنتج ومقادم الخدماة مان حيا كو

كل مناتج او تاجار او حارفي دمجو مقادم "  81/82مان القاانون  88وهذا ما تم الاشاارة الياه مان خالال الماادة 

تطبا  دمجحاكام هاذا القاانون عالى "  82/88من قانون  82عليه  دمجيضا من خلال  المادة  التأمجكيدخدمات   ما تم 

سا تهلاك   وهاو نفا  الامار ل المعادل  80/02مان قاانون  82لنسا بة للامادة كل سلعة دمجو خدمة معروضاة للا 

نتااج والتوزياع والخادمات " لقانون المنافسة الأ نص   تطب  احكام هذا الامر على نشااطات ال 
4
ماا هاذا    

من نطاق المسؤولية يتسع ليطال المؤسسات الخدمية و هو ما يؤدي بناا الى القاول بضراورة الذهاال الى  يجعل

 .توجات والخدماتمسمى المسؤولية عن فعل المن 

                                                           
1
  المعادل والماتمم  للمرساوم التنفياذي  رقم  81ر عدد .ج المتعل  برقابة الجود  وقمع الغش   0228جانف   88المؤر  في  82-28المرسوم التنفيذي  

 . 2880   60ر عدد .  ج 2880دمجكتوبر  06المؤر  في  80-801
نتاج المواد السامة دمجو الأ تشكل اطرا مان نا  80/88/0228المؤر  في    28-211رقم  التنفيذيالمرسوم  2 وع خااص المتعل  للراص المس بقة ل 

س ت ادها  ج  .82/88/0228بتاريخ   16ر عدد .وا 
3
لكترونية   2800ماي  08المؤر  في  00/81القانون      .2800ماي  06  بتاريخ  20ر عدد .  جالمتعل  للتجارة ال 

على رم ملامح النظام القاانوني لمساؤولية المناتج   دراساة في القاانون الجزائاري والقاانون المقاارن  مجالة  وتأمجا هاشهيدة قادة  اشكالية المفاهيم  4 

 .12  ص  2800-80دراسات قانونية   مخبر القانون الخاص الاساسي  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان  العدد 
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مكرر 018قرا ة نص المادة   ومن خلال
1

الى تعرياف  تشرك  يتضح دمجنها  مسؤولية المنتج دمجحكام نظم الأ    

قتصر  ا والاأ تبقاى في حاد تهعلى تعريف المجش يا  الأ تعتبر منتاوج   وعادد تالمنتوج تعريفا جامعا مانعا   بل ا 

ذ يبقى تخصيص مادة واحدة لتنظايم مساؤولية  ذاتها غ  كافية لضبإ مفهوم المنتوج في مجال المسؤولية المدنية  ا 

المنتج امر غ  معقول
2

ذ يجي وعلى  لشراوط الاأ تصابح ا دمجوقول المجس تاذ عا  فايلا  تحدياد ال طاار حد   ا 

موال منتوجا فلو كان  العبرة باذات الماال فقاإ لماا كان المشراع في حاجاة الى تقر ار مساؤولية فقتضاها ت، المج 

لىالمنتج  حياث يشاترط  لمجشا يا  الاأ تسالذي في دمج ار للغا جاني مسؤولية الحارس الأ يتسع مجالها لكل ا ا 

محل تداول ل وهو جعل المال دمج  ذات المجس تاذ توفر شرط ا ضافي لكي يصبح المال المنقول منتوجا  
3
. 

المتعلا  بحماياة المسا ته،   88-82مكرر  جا ت مخالف ومتناقضا  لما جاا  باه القاانون  018ن نص المادة دمج كما   

مادى عان   اا ياا الكثا  مان التسااؤلت   وقمع الغش والذي دمجشمل الحماية للمنتوج والخدمات على حد سوا 

نتظاارهاذا  شمول هذه المسؤولية لمقدمي الخدمات  او تصادي الاجتهااد القضاائي  ةصادور مراسا يم تنظميا في ا 

لهذا الاشكال والذي س يمكن من وضع تعريف موحد للمنتوج
4
. 

سا تقلالية مفهاوم الخدماة عان ودمجكاد عالى ا  للفصال باين المفهاومين  عترف المشراع الانجلايزيا   في هذا الس ياق 

  the supply of goode and" 0202المنتوج مان خالال قاانون تورياد السالع والخادمات الصاادر سا نة 

service " حيث اصص دمجحكام العقود توريد السلع والمجشا يا  المادياة وقابلهاا بنصاوص ااارى تانظم العقاود  

من نف  القانون 02على الخدمات حيث عرف الخدمة في نص المادة  الواردة
5
يعتابر عارض الخدماة "   بقاوله  

 ".عقد يل م فقتضاه احد المتعاقد ن يدعى الممول بتقديم خدمة

مر كي نظاما خاصاا لمساا   مقادمي الخادمات  يختلاف عان نظاام مساا   المنتجاين دمج نجلو النظام المج  اصصكما 

قااة عاالى المنتجااين الخدمااة صراحااة ماان نطاااق تطبياا  المسااؤولية الموضااوعية المطب ساا تث ا  والمصاانعين  بحيااث 

                                                           
 كون المنتج مسؤول عن الضر  الناتج عن عيي في منتوجه حتى ولو ك تربطه للمتضرار " نون المدني الجزائري  مكرر من القا 018المادة  تنص   1

ج الصاناع  وتربياة الحياوانات والصاناعة الغذائياة لس ه المنتوج الزراع  والمنتو  علاقة تعاقدية  يعتبر منتوج كل مال منقول ولو كان متصل بعقار  

  ." البحري  والطاقة الكهرلئيةوالصيد البري و 
نتقادات ك  ة من قبل الفقه الذي  رى انه كان يتعين تنظيم هذه المسؤولية  2 كتفا ه فادة وحيدة محل ا  تنظه دقيقا لقد كان موقف المشرع الجزائري ل 

سا ت داث حاا  جديادة   ل سا ه تعرياف المناتج  والمنتاوج   وعياي المنتاوج ومفصلا على رارار ماا فعال المشراع الفرنسيا   خاصاة واناه يقاوم ل 

 le producteur » من القانون الفرنسي 0211مكرر من القانون المدني الجزائري   نقلا حرفيا للمادة  018للمسؤولية  كما دمجنه  تكاد تكون المادة 

est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, quil soit ou non lié par un contrat avec la 

victime » ،  (.00-0806الى  0-0806من المادة )مادة لتنظيم هذه المسؤولية  00غ  ان هذا الاخ  اصص 
3
ل امات   الفعل المس تح  للتعوي   موفم للنشر  الطبعة ال ال ة     .211  ص  2801ع  فيلا    ال 

4
   2806  س نة  80المنتجات المعيبة  دمجطروحة دكتوراه  كلية الحقوق بن عكنون  جانمعة الجزائر مختار رحماني دد  المسؤولية المدنية عن فعل   

 .80ص 
5 Art 12, the supply of goode and  service,a act 1982,  :« « , the supply for a  service is a contrat under which a 

person « the supplier » agrees  to carry  out a service » 
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دراج مسؤولية مقدمي الخادمات في مساؤولية المناتج   المج حيث  رجع الفقه  والمصنعين  الطاابع  ا لىمر كي عدم ا 

الخاص للمهن الخدماتية
1
. 

  الخااص فساؤولية المناتج 01/881وروبي رقم هو المس، الذي سلكه  التوجيه المج و 
2
مان خالال ناص الماادة  

(82)ال انية  
3
حيث  عرف المنتوج على دمجنه كل مال منقول حاتى لاو ارتابإ فنقاول د اار او عقاار  حياث ماا  

اارج طائفاة الخادمات ولاو بصافة ضمنياة مان نطااق دمج وروبي قد ن التوجيه المج دمج تحليل هذه المادة  يستشف من

ص نظامه   طالما ك  ارد ناص صربخ  صاوص هاذه الفئاة  ماا يؤكاد هاذا الطارح دمجن المشراوع الصاادر  صاو 

الخدمات
4
الذي سعى لوضع توجيه خااص ماكم نظاام مساا   مقادمي الخادمات   

5
ل اناه سرعاان ماا تقارر ا     

 .نشطة الخدماتية وعدم تجانسها البرلمان الاوروبي بحجة تعدد المج  لغائه من قبلا  

المنتاوج  رادة دمجحكام التوجيه الاوروبي سالف الذكر   ك تتوجه الى س ياسة  التمدياد في مضامون ا  ن دمج  ا يوحي 

رتكاز عليهاا  ل تتناساي ماع ا  ساسا ية الاأ المفااهيم المج  دمجنصوص هاذا التوجياه ذ ما يس تنتج بعد قرا ة مجموع نا  

وروبيوتفس  نصوص التوجيه المج ت في فهم شكالس تفهامات وال  غ  المادية  وت   العديد من ال  المجش يا  
6
. 

 :المبررات التالية  ا لىوروبي حكام التوجيه المج دمج فة الخدمات من ستبعاد طائا  و رجع دمجس بال 

تكان مان نتاج ك يشهد تنامي كب  في حجام المخااطر   ولهاذا ك تطبي  الخدمات وعلى عك  قطاع ال   ن مجالا  ا 

فئة الخدمات بنف  الس ياسة الحمائيةهتمام فرافقة وروبي ال  ولو ت التشريع المج دمج 
7
 . 

وروبي بتوجه النظام الامر كي الخااص فساؤولية الباائعين والمنتجاين لنه معدوا التقر ر المج دمج الذي  التأمجثر الواضح ا 

والذي استبعد صراحة طائفة الخدمات من مجاله
8
 . 

فئاة الخادمات ل  دمجنوروبي التشرايع المج عتابر ا    حياث  التداولت في مؤارة سلسلة ا تواجد فئة مقدمي الخدما

 .وروبي ليها ال تحاد المج ا  ول الأ يطمح اتعي  عملية التد دمجنثكنها 

                                                           
1
 . 80مدى تاا  د لية التامين على المسؤولية المدنية للمتدخل  المرجع الساب    ص  بن طرية  معمر   

 

2 « derective du consei des communautée relative au raprochement  des despositiones réglementaires  et 

administratives des états membre en matiere de responsabilité du fait du produits défectueux », journal officiel n° 

L210, du 07/08/1985 , p.0029-0033. 
3 Art 02 , directive 85/374 «  tout meuble, méme s’il est incorporé dans un immeuble, a l’exception des matiere 

premiére agricole est des produits du sol, de l’élevage et de la pécherie, a l’exclusion des produit  ayant subi une 
premiere transformation. ». 

4
 : من هذا مشروع هذا التوجيه الخدمة  82حيث عرف  المادة   

«  tout prestations réalisé a titre professionnel ou de service public et de manière indépandante, a titre onéreux  ou 

non, n’ayant pas  pour objet directe la fabrication de biens ou le transfert de droit réal  ou intellectuel » . 
 . 80مدى تاا  د لية التامين على المسؤولية المدنية للمتدخل  المرجع الساب    ص  بن طرية  معمر  5

6 nicolas molfessis ;les produits  en  cause , les petite affiches, 28 déc , 1998 , n° 155 , p20. 
 

7 Etienne Montero , La responsabilité civile du fait des bases de données , travaux de laz faculté de droit de namur,  

Universitaires De Namur, Belgique, 1998, p 215-216 

8 Special  liability of  seller of   product for physical harm to user or consumer, (second), of section 402 A 1965. 

https://www.fnac.com/ia135904/Etienne-Montero
https://www.fnac.com/e35726/Presses-Universitaires-De-Namur
https://www.fnac.com/e35726/Presses-Universitaires-De-Namur
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ماا مجاال دمج   تداولوروبي هو  حماية مس ته، المنتوج الذي  كون محل جله التوجيه المج دمج ا الهدف الذي وضع من 

تفاقيات يسهل معرفته والصا ة العمومياة  ا  هذا ما دفع بلجنة الب ئاةالخدمات فالتعامل فيها يتم فقتضى عقود دمجو ا 

نهاا ك تارى الناور بسالذي كااة دمج ل ا  ضع توصية خاصاة للخادمات المعيباة لحاح على و ال   ا لىوروبي في البرلمان المج 

عطا  تعريف جامع لها  الخدمات وتعددها وصعوبة ا 
1
. 

ماوال غا  المادياة على المج  بيالمجورحكام التوجيه دمج   تطبي  أمج مس دمجن   رى غالبية الفقه في دمجورول الشأمجنفي ذات 

  منهاا بارامج الكمبياوتر   ل تازال ت ا  العدياد مان الصاعولت للنظار لخصوصاية هاذه المجشا يا   حياثهلس 

   صاوص  GRERCAمين أمج المتخصصاة في مجاال المساؤولية والتابياة ورعرض  هذه المساأمج  عالى الفرقاة المج 

عمال  سا تثنا  ا   ا لىوروبي على برامج الكمبيوتر والمعلومات بصفة عامة  وخلص  هاذه الفرقاة حكام التوجيه المج دمج ا 

من فئة الخدمات قترابهااهذه الفئة بحكم 
2
 . 

وفي ظل تطور نظام الخدمات واتساع مجاله دمجنهونعتقد 
3
لت مان الضراوري  فصال مفهاوم  المنتاوج عان  فقد  

ن الخدمة ل تتواف  مع عملية التصنيع بل تبقى خادمات غا  دمج ن كل منهما قطاعه الخاص حيث الخدمة  لمج  مفهوم

ملموساة ول ثكاان وصاافها بغاا  وصاافها ول ان نغاا  ماان طبيعاة المجشاا يا  حيااث ان كلاهااما يعتمااد عاالى قطاااع 

ااام  حدى الشركات دمجو المنتجين قد تنتهي  علاقته معهاا ل  اقتصادي مختلف  فالمس ته، الذي يشتري سلعة من ا 

لاف الحال في مجال الخدمات الأ اتد د جالها مع العميل الواحد لفترة زمنية طويلةعملية الشرا   
4
  . 

  :خااة

لى نتائج ثابتة وفاصلة  بل  صعي في موضوع ل  كاد يس تقر على ثاب  قناعة قانونية يبدوا جدا نتها  ا  ال 

قرار بأمجن هناك تجاذل غ  مقطوع ف دماجأ لته  صوص دمجن الواقعية القانونية تس تدع  منا ال  فكرة الخدماة في  ا 

نتصرات ل حادى فرضايات  ما قانون ال س تهلاك ودمجهممجال قانون المجعمال  فالا ناكاد نتوقاف عناد تجرباة قانونياة ا 

نما نحسي دمجن التعاط  مع هذا الم ن الرهانات القانونية الاأ دلول هو مة  بين المةلتين  ودمج التداخل دمجو الفصل  ا 

عااادة تسااليإ الضااو  عاالى فااي  ماان رااي   ودمج ناا الل ااام عنهااا   دمجحط  هااذا ن قااادم البحااوث ل تكااف عاان ا 

ما على المس توى المج  قادرا مان  في هاذا الصادد  نساجلكادث  دمجو الجاني الممارساط والمهي  غا  دمجناه الموضوع  ا 

  وهاو ماا نمنا  من الشل وعدم ال طمئناا تي عنهتر ي  الذي من القانوني مع بقا  هذا التراوح المبين سالفااللادمج 

                                                           
 .88رحماني دد  المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة  المرجع الساب   ص  مختار1
 88تاا  د لية التامين على المسؤولية المدنية للمتدخل  المرجع الساب    ص مدى طرية  معمر  بن 2
نتبااه  خالال القارن  the economistالمجلة البريطانية حسي 3 فقاد ارتفعا  حصاة النشااط الاقتصاادي الذي اا له الخادمات بشاكل ملفا  للا 

لى دمجربعاة  العشر ن على حسال الزراعة والتصنيع  دمجكا من الثي النااتج المحا  ال جاما  في دول منظماة التعااون الاقتصاادي والتنمياة   وماا يصال ا 

 :voir via https://www.economist.com/economics-a-to-z/s#node-21529672دمجاماس العما    موجود ال ن في قطاع الخدمات 

15-01-2022.. 
قتصاادية  4 امعاة ورقالة  العادد ج –زيدان دد  دور التسوي  المصرفي في ز دة القدرة التنافس ية للبنوك   مجلة الباحث  كلية الحقوق والعلاوم ال 

 .06  ص2888  س نة  82

https://www.economist.com/economics-a-to-z/s#node-21529672
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لى النقاش مس تقبلا عن نظام قانوني خاص للخدمة يبدد معه الحرج والمشقة  الأ يتكبدها المهنياون في  يدعوا ا 

العائدية المطلوبة  وحماياة دمجفضال للمسا ته، الاأ تحقي  لنصوص القانونية ل   ويسمح في نف  الوق  هذا المجال

 .تبقى غاية مختلف المجنظمة القانونية الحدي ة

 : قائمة المراجع

 :لللغة العربية 

راشد د ل مكتوم   النيل العربية ومؤسسة دد بن مجموعة دمجدر ن للمر  ترجمة بها  شها ن ود ارون  مبادئ تسوي  الخدمات ا 

 .2882القاهرة مصر  الطبعة المجولى  

وظيف  تطبيق  كتال محكم علميا  الطبعة مدخل استراتيج  : حميد عبد النبي الطائي  بش  عباس العلاق  تسوي  الخدماتا 

 .2882المجولى   مجموعة اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  عمان المجردن  

 .2888التسوي  ال ستراتيج  للخدمات  دار زهران للنشر والتوزيع  عمان المجردن  الطبعة المجولى    دد دود مصطفىا 

 .2886دار الحامد للنشر والتوزيع  الاردن  الطبعة ال انية   ي  مفاهيم معاصرة سو نظام موسى سويدان  الت ا 

زكر   عزام  عبد الباسإ حسونة ومصطفى الش ي   مبادئ التسوي  الحاديث باين النظرياة والتطبيا   دار السا ة عامان  ا 

 .2880المجردن  

 .2882نظرية الح   دار الجامعة الجديدة للنشر  ال سكندرية  مصر  : حمد حسين منصورا 

علام المس ته، عن المنتجات  دار الجامعة الجديدة  ال سكندرية  مصر  ا   .2808م  دمجبو بكر الصدي   ال ل ام ل 

عاة الجزائار وراه  كلية الحقوق بن عكناون  جاما مختار رحماني دد  المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة  دمجطروحة دكت

 .2806  س نة  80

باوخم    القواعاد العاماة لحماياة المسا ته، والمساؤولية المترتباة عنهاا في التشرايع الجزائاري  دار الهادى عين ع  بولحية بان ا 

 .بدون طبعة  2882مليلة 

 ..2801ع  فيلا    ال ل امات   الفعل المس تح  للتعوي   موفم للنشر  الجزائر   الطبعة ال ال ة ا 

 .2888للمنتج  دراسة مقارنة   دار الجامعة الجديدة  مصر  ا قادة شهيدة   المسؤولية المدنية 

عبد القادر براين     التسوي  في مؤسسات الخدمات العمومية   دراسة على قطاع البريد وال تصاالت في الجزائار  رساا  ا 

 .2886/2888دكتوراه  كلية العلوم ال قتصادية   جامعة الجزائر   

قاياد تلمساان  كلية الحقو ق  جامعاة ابي بكار بل انونية للعون الاقتصادي   اطروحة دكتوراه عادل عم ات   المسؤولية القا 

2801/2806. 

ساهل س يدي دد  د فااق تطبيا  التوسا ي  في المؤسساات المصرافية العمومياة الجزائرياة  دمجطروحاة دكتاوراه  كلياة العلاوم ا 

 .2888/2881بكر بلقايد تلمسان  ال قتصادية  علوم التس ي  والعلوم التجارية  جامعة دمجبي 

 جامعةدقايش ية الزهور   النظام القانوني للمسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات  رسا  دكتوراه  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ا 

 .2808/2880تلمسان  

جامعاة / نياة  كلياة الحقاوقا يل  د س يا  ا شكالية حماية المس ته، في عقود الخدمات   اطروحة دكتوراه في قانون العقود المد

 .2828-2802ل  مختار عنابة  

ا بن عماروش فاائزة  واقاع تساوي  الخادمات في شركات التاأمجمين  دراساة حاا  الصاندوق الاوطي للتعااون الفالاحي  ماذكرة 

 .2888/2880ماجس ت   كلية العلوم ال قتصادية  جامعة بومرداس  
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فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين  مذكرة ماجسا ت   كلياة الحقاوق والعلاوم  تأمجا بن طرية معمر   ا 

 .2800/2802تلمسان   -الس ياس ية  جامعة دمجبي بكر بلقايد

 انونياةتاه المعيباة في القاانون الاردني  مجالة الاجتهااد للدراساات القاجن المجاا   مساؤولية المناتج عان منتا دمجحماد  عباد الارحم

 .2828  س نة  88العدد  82والاقتصادية  جامعة انراس   المجلد 

دمجمازوز لطيفة   المسؤولية الموضوعية للمنتج عن المنتجات المعيبة  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والس ياس ية  كلية الحقاوق   ا 

 .2800   82  العدد  80جامعة الجزائر 

المنتج   مجلة البحوث   المدنية المسؤولية لدفع س بلذين المنتوج عيي وتقد ر للتداول نتوجالم  طرح ا بن معروف فضيل   توقي 

 .2800  س نة  80  العدد  81في الحقوق والعلوم الس ياس ية  كلية الحقوق جامعة ابن خلدون تيارت  المجلد 

والحلول الأ يقدمها للتامين لتغطيته  دراسة مقارنة  ا بن طرية معمر   مفهوم معيوبية المنتوج في نظام المسؤولية المدنية للمنتج 

 .2802  جوان  22  العدد التسلس   82نون الكويتية العالمية  الس نة السادسة   العدد امجلة كلية الق

والمقااولت  صراع جديد بين المجنظمة القانونياة الوطنياة  المجالة المغربياة لقاانون المجعامال : ا عادل الخصامي  التنافس ية المعبارية 

 2880سلذتمبر  -  ماي01-01العدد 

على رم ملامح النظام القانوني لمسؤولية المنتج   دراسة في القانون الجزائري والقانون  وتأمجا هاشكالية المفاهيم هيدة قادة  ا  ش ا 

المقارن  مجلة دراسات قانونياة   مخابر القاانون الخااص الاسااسي  كلياة الحقاوق والعلاوم الس ياسا ية  جامعاة ابي بكار بلقاياد 

 .2800-80تلمسان  العدد 

 –دة القدرة التنافس ية للبنوك   مجلة الباحاث  كلياة الحقاوق والعلاوم ال قتصاادية زيدان دد  دور التسوي  المصرفي في ز ا 

 .2888  س نة  82جامعة ورقلة  العدد 
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 :ا النصوص القانونية 

 .  المتعل  للقواعد العامة لحماية المس ته، 8882/0202  المؤر  في 82-02القانون ا 

 .2882مارس 80  بتاريخ 01ر عدد .المس ته، وقمع الغش  ج  المتعل  بحماية  21/82/2882  المؤر  في 88-82القانون ا 

 .  المتمضن القانون المدني  المعدل والمتمم26/82/0281  المؤر  في  10-81المجمر رقم ا  

 .28/88/2888  بتاريخ 11ر عدد .  المتعل  للعلامات  ج 02/88/2888  المؤر  في 86-88المجمر رقم ا  

واللاسالكية     المحدد للقواعد العامة المتعلقاة للبرياد والمواصالات السالكية 81/80/2888  المؤر  في  88-288القانون ا   

 .86/80/2888بتاريخ   10ر عدد .ج

رعادد .  الذي مدد القواعد الأ تحكم نشااط وكا  السا ياحة والاسافار ج 0222ابريل  81المؤر  في  86-22ا القانون رقم   

21  0222 . 

عادد ر   .  ج 2881الماؤر  في جاوان  81-81  المعادل والمتاتم للقاانون  2806جاوان  02المؤر  في  81-06ا القانون رقم  

88  2806 . 

  بتااااريخ 81ر عااادد .  يتعلااا  برقاباااة الجاااودة وقماااع الغاااش  ج88/80/0228  الماااؤر  في 82-28اااا المرساااوم التنفياااذي 

80/80/0228. 

سا تغلال شا بكة عمومياة    08/00/2801الماؤر  في  802-01المرسوم التنفيذي ا    يتضامن الموافقاة عالى راصاة ل قاماة وا 

اللاسلكية من الجيل  ال الث وتوف  خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على  سلذيل التنازل لشراكة  للمواصلات

 .دمجوبتيموم  تيليكوم الجزائر  شركة ذات دمجسهم"

قامااااة خاااادمات الانترناااا 21/80/0220المااااؤر  في  218-20لمرسااااوم لتنفيااااذي رقم اااااا                 المتضاااامن روط وكيفيااااات ا 

 .26/80/0220 بتاريخ  68ر عدد .  جواس تغلالها

ر عادد .ج    المتعل  للقواعد الطبقاة في مجاال امان المنتوجاات   2802ماي  86   المؤر  في  288-02فيذي المرسوم التن ا 

           .2802   لس نة20

   18عادد  ر .  والمتعل  بضامان المنتوجاات والخادمات   ج 0228سلذتمبر  01  المؤر  في  266-28التنفيذي رقم  المرسوما 

0228 . 

الساالع    الذي ماادد  شروط وكيفيااات وضااع ضاامان  2808ساالذتمبر ساا نة  26مااؤر  في  828 - 08المرسااوم تنفيااذي رقم ااا 

 . 2808-12التنفيذ ج ر رقم والخدمات حيّز 

والماتمم     المعادل  81ر عادد .المتعل  برقاباة الجاود  وقماع الغاش   ج 0228جانف   88المؤر  في  82-28المرسوم التنفيذي ا 

 . 2880   60ر عدد .  ج 2880دمجكتوبر  06المؤر  في  801-80للمرسوم التنفيذي  رقم 

نتاج المواد السامة دمجو  الاأ تشاكل 80/88/0228   المؤر  في 28-211المرسوم التنفيذي رقم ا    المتعل  للراص المس بقة ل 

س ت ادها  ج  .82/88/0228  بتاريخ 16ر عدد .اطرا  ن نوع خاص وا 
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Code civile francais  

code consommation française 

Loi n 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à 

l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours  .  

La Convention européenne de Strasbourg « sur la responsabilité du fait des produits en cas 

de lésions  corporels de décès », 27 /01/ 1977. 

« derective du consei des communautée relative au raprochement  des despositiones 

réglementaires  et administratives des états membre en matiere de responsabilité du fait du 

produits défectueux », journal officiel n° L210, du 07/08/1985. 
 :المواقع الالكترونية -

-Service  Products of economic activity that you can’t drop on your foot, ranging from 

hairdressing to -https://www.economist.com/economics-a-to-z/s#node-21529672. 

Site union européenne. 
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